
 

 

Interdisciplinary Legal Research 
Special Issue on Arabic-Language Articles 

Sep 2026, 7(4): 1-18 
Available online on: www.ilrjournal.ir 

e-ISSN:2717-1795 

 

ORIGINAL RESEARCH PAPER 
 

Punitive Policy Towards Social Protests in Iraq  

Mohammad Ali Haji Dehabadi1, Salem Mohammad Naimeh2 

 

 

A
b
s
tr
a
c
t 

This study examines “Penal Policy toward Social Protests in Iraq.” It aims to 
shed light on the legal and political dilemma arising from the clear 

contradiction between the constitutional guarantee of the right to freedom of 

expression and peaceful demonstration, as stipulated in Article 38 of the Iraqi 
Constitution, and the practical reality marked by the extensive use of penal 

provisions and exceptional measures to address the ongoing popular 

movement. In this context, the study objectively analyzes the course and 
development of Iraqi criminal policy and provides a detailed review of the 

types of sanctions imposed on protesters. These range from the principal 

criminal penalties provided for in the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 and 

other relevant legislation, which have resulted in severe sentences such as life 
imprisonment, to digital penalties and precautionary measures, including 

curfews and electronic surveillance. The study finds that the current penal 

policy has, in many of its practical applications, departed from its declared 
philosophical objectives—such as deterrence and offender rehabilitation—and 

has instead tended toward implicit, repressive objectives aimed at silencing 

dissenting voices. This serious deviation has produced entirely 

counterproductive results, contributing to a widening gap of trust between 
citizens and state institutions, as well as increasing social tensions and 

incidents of violence. Accordingly, the study advances a number of legal 

recommendations. Chief among them are the adoption of a balanced criminal-
law approach; the amendment of legislation containing vague terms 

susceptible to misuse; the reduction of reliance on custodial sentences; and the 

subjection of all security measures to strict judicial oversight. These 
recommendations seek to safeguard the rights of citizens and strengthen trust 

in state institutions, without turning the system of penalties and exceptional 

measures into systematic instruments for suppressing freedom of expression 

and undermining the right to peaceful assembly. 
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 المخلص
یة تتناول هذه الدراسة موضوع "السیاسة العقابیة تجاه الاحتجاجات الاجتماعیة في العراق"، وتهدف إلى تسلیط الضوء على الإشكالیة القانون

( من الدستور العراقي، وبين 38الكفالة الدستوریة لحق التعبير والتظاهر السلمي، كما نصت علیه المادة )والسیاسیة المتمثلة في التناقض الواضح بين 
اق، تحلل الواقع العملي الذي یشهد استخداما  مكثفا  للنصوص العقابیة والتدابير الاستثنائیة للتعامل مع الحراك الشعبي المستمر. وفي هذا السی

ور السیاسة الجنائیة العراقیة، وتستعرض بتفصیل أنواع العقوبات المطبقة على المحتجين، بدءا  من العقوبات الجنائیة الدراسة بموضوعیة مسار وتط
الذي أفضى إلى أحكام قاسیة كالسجن المؤبد، وصولا  إلى  2005( لسنة 13رقم ) 1969( لسنة 111الأساسیة الواردة في قانون العقوبات )

المراقبة الإلكترونیة.وقد توصلت الدراسة إلى أن السیاسة العقابیة الحالیة قد انحرفت في كثير   الاحترازیة كحظر التجول والعقوبات الرقمیة والتدابير
معي تسعى من تطبیقاتها المیدانیة عن أهدافها الفلسفیة المعلنة، كتحقیق الردع وإصلاح الجناة، لتمیل بدلا  من ذلك نحو أهداف ضمنیة ذات طابع ق

كات الأصوات المعارضة. وهذا الانحراف الخطير أدى إلى نتائج عكسیة تماما ، حیث أسهم في تعمیق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات إلى إس
ة جنائیة الدولب المجتمعي وتصاعد حالات العنف.وبناء  على ما تقدم، تخلص الدراسة إلى جملة من التوصیاث والحقوقیة، من أهمها ضرورة تبني مقارب

وازنة، وتعدیل التشریعات التي تحتوي على مصطلحات فضفاضة یساء استخدامها، وتقلیص الاعتماد على العقوبات السالبة للحریة، فضلا  عن مت
أدوات  ئیة إلىإخضاع كافة التدابير الأمنیة للرقابة القضائیة الصارمة. إن هذه الؤ ومؤسسات الدولة، دون تحویل منظومة العقوبات والتدابير الاستثنا

 منهجیة لمصادرة حریة التعبير وتقویض حق التجمع السلمي.
 السیاسة الجنائیة، حریة التعبير، التدابير الاحترازیة، القانون العراقي. :الكلمات المفتاحية



 3 / راقالسياسة العقابية تجاه الاحتجاجات الاجتماعية فی الع

 

المقدمه

بالمجتمع. وفي ظل هذا ، تحولات سیاسیة واجتماعیة عمیقة أفرزت واقعا  جدیدا  في علاقة الدولة 2003شهد العراق، ولا سیما بعد عام 
الواقع برزت الاحتجاجات الاجتماعیة بوصفها إحدى أهم أدوات التعبير الجماعي عن المطالب المشروعة، وأصبحت ساحات التظاهر فضاء  

رة واضحة عاما  ی عبّ  فیه المواطنون عن رفضهم للأزمات السیاسیة والاقتصادیة وضعف الخدمات. وقد أقر  الإطار الدستوري العراقي بصو 
على كفالة حریة التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي.  2005( من دستور جمهوریة العراق لسنة 38بشرعیة هذا المسار، إذ نص ت المادة )

ویكشف هذا النص عن توجه دستوري یقوم على الاعتراف بالاحتجاج بوصفه حقا  أصیلا ، غير أن ممارسة هذا الحق في الواقع العملي تضع 
 ولة دائما  أمام تحد  مركب: كیف يمكن ضمان حریة التظاهر من جهة، وصون النظام العام والاستقرار من جهة أخرى؟الد

لمرافقة في هذا السیاق، تتدخل السیاسة العقابیة، بوصفها الجانب الزجري والمباشر من السیاسة الجنائیة، لت حد د آلیات التعامل مع الأفعال ا
السیاسة العقابیة هنا لا تقتصر على مجرد تطبیق النصوص وفرض العقوبات، بل تعكس فلسفة الدولة في إدارة الأزمات للحراك الاحتجاجي. ف

ة ذات البعد الجنائي، وتمثل مقیاسا  لرؤیة السلطة تجاه حدود الحریة ومفهوم الردع. وقد اعتمد العراق في هذا المجال على منظومة تشریعی
الذي یتضمن نصوصا  تتعلق بالتحریض والإخلال بالنظام، فضلا   1969( لسنة 111العقوبات العراقي رقم ) متعددة، في مقدمتها قانون

وقوانين الجرائم الإلكترونیة. وهنا یظهر البعد الإشكالي؛  2005( لسنة 13عن القوانين الاستثنائیة والطارئة كقانون مكافحة الإرهاب رقم )
النصوص وتطبیق عقوبات قاسیة، كالسجن لمدد طویلة أو غرامات باهظة، بصورة قد تؤدي إلى تقیید  إذ غالبا  ما ی صار إلى تكییف هذه

 غير مباشر لحق الاحتجاج وتفریغه من محتواه الدستوري.

ين، إن الاحتجاجات الاجتماعیة في العراق لم تكن مجرد أحداث عابرة، بل شكلت ظاهرة ممتدة تعكس فجوة عمیقة بين المؤسسات والمواطن
قق العقوبة أهدافها الفلسفیة في الإصلاح وال ردع ومن ثم فإن التعامل معها بمنطق أمني وعقابي صرف قد أفرز نتائج عكسیة. فبدلا  من أن تح 

العام، تحولت في بعض تطبیقاتها إلى أداة ذات طابع قمعي زادت من حدة التوتر. وعلیه، فإن دراسة "السیاسة العقابیة" في علاقتها 
حتجاجات الاجتماعیة تكتسب أهمیة بالغة وضرورة ملحة، لأنها تكشف عن طبیعة التوازن المفقود بين الحقوق والحریات من جهة، بالا

ين وسلطة العقاب من جهة أخرى، وتطرح تساؤلا  جوهریا  حول ما إذا كانت المنظومة العقابیة ت دار لتنظیم ممارسة الحق، أم لترهیب المطالب
 به.

البحث الأكاديمي، حظي موضوع التظاهر والسیاسة الجنائیة باهتمام ملحوظ في الفقه القانوني العراقي، حیث سعت العدید من وفي إطار 
 الدراسات السابقة إلى معالجة هذا الملف. ومن أبرز تلك الجهود رسالة الباحث )علي حسن طارش( الموسومة "الحمایة الجنائیة لحق التظاهر

العراقي"، ودراسة الباحث )حیدر عبد الوهاب عبود( حول "التنظیم القانوني لحریة التجمع والتظاهر"، فضلا  عن المؤلفات السلمي في التشریع 
لتنظیم العامة في السیاسة الجنائیة كجهود الدكتور )جمال إبراهیم الحیدري(. ورغم الأهمیة العلمیة لهذه الدراسات في تأصیل الحق الدستوري وا

أن أغلبها لم یسلط الضوء بشكل تفصیلي ومباشر على "الجانب العقابي" وتطبیقاته القاسیة المعاصرة التي واجهت حراك تشرین الإداري، إلا 
 وما تلاه، وهو ما يمثل الفجوة البحثیة التي تسعى دراستنا الحالیة لسدها عبّ تحلیل واقعي ونقدي.
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رض الواقع. فالسیاسة العقابیة أالنصوص وحدها، بل في فلسفة تطبیقها على  إن الإجابة عن إشكالیات هذا الموضوع لا تكمن في قراءة
. ومن هنا، فإن التحدي الحقیقي أمام الرشیدة هي التي تدرك أن الاحتجاج السلمي مؤشر على حیویة المجتمع ولیس بالضرورة فعلا  تخریبیا  

وقت ذاته ألا تتحول العقوبة إلى وتضمن في ال ، تحمي أمن الدولة وممتلكاتها،المشر ع والقضاء في العراق یتمثل في بناء مقاربة عقابیة متوازنة
 سیف  م سلط یصادر حریة المواطن في التعبير السلمي.

 المطلب الأول: السياسة العقابية تجاه الآثار السلبية الناتجة من الاحتجاجات  
ثل العقوبات في السیاسة الجنائیة العراقیة أداة  رئیسیة لرد  تماعیة، سواء عبّ قوانين جنائیة عامة أو تشریعات ع المشاركين في الاحتجاجات الاجتم 

دام، مع غلبة الطابع القمعي في التطبیق خاصة ت طبق بصورة استثنائیة. تتدرج هذه العقوبات بين السجن والغرامات المالیة وحتى عقوبة الإع
 تنفیذها: العملي. وفیما یلي تفصیل لأبرز أنواع العقوبات وآلیات

 لأساسية   العقوبات الجنائية ا -1

 تعتمد السلطات العراقیة على مجموعة من القوانين لفرض عقوبات على المتظاهرین، أبرزها:  

 :  1969( لسنة 111انون العقوبات العراقي رقم )ق -أ

ر م "التحریض على التمرد" وتنص على عقوبة السجن المؤقت حتى 156المادة ) -1 1)سنوات 10(: تج  )  . 

2)سنوات كل من "حرض على عصیان السلطات العامة 7(: تعاقب بالسجن لمدة 157المادة ) -2 )  . 

د ضسنوات على "التعدي على الموظف العام أثناء تأدیة وظیفته"، وت ستخدم غالب ا  3(: تفرض عقوبة السجن لمدة 372المادة ) -3 
 یة  المتظاهرین خلال المواجهات مع القوات الأمن

 :  2005( لسنة 13ب. قانون مكافحة الإرهاب رقم )

رم "الأعمال الإرهابیة" بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، مع تعریف فضفاض لمصطلح "الإرهاب" یشمل أعمالا  مثل 4المادة ) -1   (: تج 
3)قطع الطرق أو تعطیل المؤسسات الحكومیة )  . 

حقة الخطابات شمل "التحریض المباشر أو غير المباشر" على أفعال إرهابیة، مما یسمح بملاوسع نطاق التجريم لی(: ت  2المادة ) -2  
 [.  3السیاسیة]^

                                                             

 (.  372، 157، 156، المواد )1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم ) 1) 
 .  2020( تقریر منظمة العفو الدولیة، "العراق: عقوبات قاسیة لقمع الاحتجاجات"،  2) 
 (.   4، 2، المواد )2005( لسنة 13( قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ) 3) 
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 :  2021( لسنة 5انون الجرائم الإلكترونية رقم )ق  -ج

دة ت ستخدم ملایين دینار على "نشر أخبار كاذبة" عبّ الإنترنت، وهي ما 10سنوات وغرامة  3(: تفرض عقوبة السجن حتى 2المادة ) 
1)لقمع النشطاء الرافضين للسیاسات الحكومیة )  . 

 نائية والطارئة  العقوبات الاستث -2

ة العقوبات، (، ت صدر السلطات العراقیة أوامر استثنائ2019في حالات الاحتجاجات الكبّى )مثل احتجاجات تشرین  یة تزید من حد 
 مثل:  

2)قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة لمخالفته( من 8فرض حظر التجول بموجب المادة ) -أ )  . 

3)( من قانون العقوبات227إغلاق المؤسسات الإعلامیة أو حظر النشر تحت ذریعة "حمایة الأمن القومي"، وفق ا للمادة )-ب )  . 

 نتقادات الموجهة إلى نظام العقوبات  الا -3

 اقیة انتقادات واسعة من منظمات حقوقیة ودولیة، أهمها:  تواجه العقوبات العر 

4)عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة: مثل تطبیق عقوبة الإعدام على متهمين بتهم غامضة كـ"الإخلال بالأمن -أ  )  . 

5)جرائم العنف ضد المتظاهرین الاستخدام السیاسي للقوانين: إذ ت وج ه عقوبات السجن الطویل ضد نشطاء معارضين، بینما ت تجاهل -ب  )  . 

6)( من الدستور العراقي19انتهاك الضمانات القضائیة: كالاعتقال دون مذكرة قضائیة أو إنكار حق المحامي، مما ینتهك المادة ) -ج )  . 

 لاجتماعیة والسیاسیة للعقوبات  الآثار ا -4

 أدت هذه العقوبات إلى:  

 ركة في الاحتجاجات كـ"جريمة إرهابیة"، مما یقمع حریة التعبير.  ر المشاتخویف النشطاء: عبّ تصوی -أ

 أجیج العنف: إذ دفعت القیود الصارمة بعض الجماعات إلى تبني أسالیب أكثر تشدد ا.  ت -ب

                                                             

 (.   2، المادة )2021( لسنة 5ة العراقي رقم )( قانون الجرائم الإلكترونی 1) 
 (.    8( قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة العراقي، المادة ) 2) 
 (.     227( قانون العقوبات العراقي، المادة ) 3) 
 .   2022( تقریر "هیومن رایتس ووتش"، "العراق: عقوبة الإعدام بين القمع والانتقام"،  4) 
 .  2021. محمد حسن، "السیاسة الجنائیة العراقیة: التوظیف السیاسي للقانون"، مجلة الدراسات القانونیة، ( دراسة: د 5) 
 (.  19، المادة )2005( الدستور العراقي لعام  6) 
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1)طنين والدولةتقویض الشرعیة الحكومیة: وفق ا لتقاریر الأمم المتحدة، ساهمت الاعتقالات التعسفیة في تفاقم أزمة الثقة بين الموا -ج )  . 

 الفرع الأول: الهدف من العقوبة في السياسة الجنائية العراقية تجاه الاحتجاجات  
 تبـ  
ن اة )الردع، الإصلاح، العدالة الجزائیة، أو تستند العقوبة في المنظومة الجنائیة إلى أهداف فلسفیة وقانونیة تختلف باختلاف النظریات الم

تفسيرات تشریعیة وسیاقات سیاسیة، مع وجود لالسیاق العراقي، ت ط ب ق العقوبات تجاه الاحتجاجات الاجتماعیة وفق ا الحمایة المجتمعیة(. في 
 فجوة بين الأهداف النظریة والممارسة الفعلیة. فیما یلي تحلیل لأبرز الأهداف المعلنة والضمنیة:

 الأهداف المعلنة للعقوبة   -1

 وفق ا للنصوص التشریعیة العراقیة، ت بّر العقوبات بالأهداف التالیة:  

 الردع العام والخاص:   -أ

( من 1ادة )تهدف العقوبات إلى ردع الأفراد )الردع الخاص( والمجتمع )الردع العام( عن الانخراط في أفعال ت عتبّ "مُ  ل ة بالأمن"، كما تنص الم  
2)ى أن العقوبة تهدف إلى "منع الجريمة وحمایة المجتمعقانون العقوبات العراقي عل )  . 

 تحقيق العدالة الناجزة:   -ب

( من قانون العقوبات التي تعاقب على "التحریض على التمرد" لتحقیق 156ت طب ق العقوبات كجزاء مقابل انتهاك القوانين، مثل المادة )  
3)توازن بين الفعل الجرمي والعقاب )  . 

 النظام العام:  حماية  -ج

4)أن هدفه "حمایة الأمن القومي" عبّ تجريم الأفعال التي "ت زعزع الاستقرار 2005( لسنة 13ی علن قانون مكافحة الإرهاب رقم )   )  . 

 قعية(  الأهداف الضمنية )الوا -2

 في الممارسة العملیة، تكشف العقوبات عن أهداف غير م عل نة، منها:  

 قمع الحراك الاحتجاجي:   -أ

                                                             

 .    2020(، "الاحتجاجات والتداعیات القانونیة"، UNAMI( تقریر بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ) 1) 
 (.  1، المادة )1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم ) 2) 
 (.   156(  نفس القانون، المادة ) 3) 
 (.  1، المادة )2005( لسنة 13( قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ) 4) 
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خاصة  القاسیة مثل الإعدام أو السجن المؤبد كأداة لتفریغ الساحات العامة من الاحتجاجات، كما حدث في ملاحقة -ت ستخدم العقوبات   
1)بتهم إرهابیة 2019نشطاء تشرین  )  . 

 ترسيخ هيمنة الدولة:   -ب

 بال غ فیها تهدف إلى إرسال رسالة بسلطة الدولة المطلقةتشير تقاریر "هیومن رایتس ووتش" إلى أن الاعت  
2)قالات التعسفیة والعقوبات الم )  . 

 إسكات الأصوات المعارضة:   -ج

هدف ا ضمنی ا هو تقیید حریة التعبير عبّ تجريم "نشر الأخبار الكاذبة"، الذي  2021( لسنة 5یعكس قانون الجرائم الإلكترونیة رقم )  
3)قد السیاسيی ستخد م ضد الن )  . 

 ات الموجهة لتحقيق الأهداف  الانتقاد -3

 رغم المبّرات الرسمیة، تواجه أهداف العقوبة انتقادات حادة، منها:  

 عدام التناسب بين العقوبة والجريمة:  ان -أ

سندة بموجب قانون مكافحة الإرهاب  
 
( ینتهك مبدأ "التناسبیة" الذي تطبیق عقوبة الإعدام على متهمين بالاحتجاج السلمي )كالتهم الم

4)( من الدستور العراقي19أكدته المادة ) )  . 

 فشل في تحقيق الردع:   -ب

تشير دراسات میدانیة إلى أن التشدید العقابي زاد من حدة الاحتجاجات بدلا  من تقلیلها، كما في تصاعد المظاهرات بعد إعدام نشطاء   
5)في محافظات الجنوب )  . 

 دف الإصلاح:  إهدار ه -ج

                                                             

 .  2020( تقریر منظمة العفو الدولیة، "العراق: الاحتجاجات بين القمع والمطالب المشروعة"،  1) 
 .   2021( تقریر "هیومن رایتس ووتش"، "العراق: عقوبات قاسیة لقمع المعارضة"،  2) 
 (. 2، المادة )2021( لسنة 5(  قانون الجرائم الإلكترونیة العراقي رقم ) 3) 
 (.  19، المادة )2005( الدستور العراقي لعام  4) 
 .    2022ا على الحراك الاجتماعي في العراق"، مجلة العلوم القانونیة، ( دراسة: د. أحمد الساعدي، "السیاسة العقابیة وتأثيره 5) 
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م المتحدة تفتقر السجون العراقیة إلى برامج إصلاح السجناء، مما يحو ل العقوبة إلى انتقام بدلا  من إعادة الدمج المجتمعي، وفق ا لتقریر الأم  
2022(1 )   . 

النظام الجنائي. ولتحقیق التوازن، یقترح في الواقع العراقي، تهیمن الأهداف الضمنیة )القمعیة( على المعلنة )القانونیة(، مما ی ضعف شرعیة 
خبّاء حقوقیون مراجعة التشریعات لربط العقوبة بأهداف إنسانیة، مثل تقلیص استخدام السجن لصالح تدابير بدیلة، وتعزیز الضمانات 

2)القضائیة )  . 

 الفرع الثاني: أنواع العقوبات في السياسة الجنائية العراقية تجاه منع حق الاحتجاج

 المحور الاول: السياسة االجنائية للمشرع العراقي 

 اقي وفقا لما یلي سوف نحاول من خلال هذا المحور الوقوف على معالم السیاسة االجنائیة المتبعه من قبل المشرع العر 

 أولا: تطور السياسة االجنائية للمشرع العراقي:

 سبیل مواجهه الجريمه من خلال المكافحه على غرار باقي التشریعات فالمشرع العراقي رسم ولا زال یرسم الخطوط العامه والخاصه القانونیةفي 
وصیه كل مجتمع على حدا فما هو مباح في الوقائیه والردعیه وفي كل مره تتطور السیاسة االجنائیة وذلك باختلاف المكان والزمان تحسبا لخص

اقي من خلال سن قانون مكافحه مكان ما یكون مجرم في مكان اخر وما كان سابقا مباح یصبح مجرما والعكس مثل ما جسده المشرع العر 
شرع العراقي ادراكا منه لاثار هذه الجرائم بالرغم اننا نلاحظ تاخر في ذلك الا انه تم تداركه من قبل الم 2020التمییز وخطاب الكراهیه لسنه 

 مؤخرا جم عنها على مُتلف المستویات وسواء على المدى البعید او القریب خصوصا مع انتشارها بكثرهوما ین

ه ومن ثم مدى قابلیه النص الجنائي للتطبیق ومنه فالسیاسة االجنائیة تدرس القاعده القانونیةالسلفاه لتبحث عن تطور مُتلف الظواهر الاجرامی
ا یدرس علم السیاسة االجنائیة احوال المجتمع ره بالتعاون مع علم الاجرام لدراسة ایضا وتحلیل الجريمه كمتلقائیا على المصالح المحمیه في اطا

ا في المستقبل لحمایة المصالح العامه والخاصه عموما والمجتمع العراقي خصوصا ومدى تاثره بظروف معینه ومن ثم معرفه الافعال التي ینبغي تجريمه
 هو دراسه انیه ومستقبلیه في المجال الجنائي فعلم السیاسة االجنائیة 

یتم لغایه الان وضع حد لها واضح ونهائي  وكمثال على ما یتم دراسته مؤخرا هو ما یعرف بالجريمه المعلوماتیه التي باتت تهدد كل الدول ولم
وعا ما مقارنته معها فما ان یكمل دراسه نة بطيء ويمكن السبب في انها في تطور دائم لا تعرف الاستقرار وهذا ما يجعل علم السیاسة االجنائی

لا نعرف محلها من الاعراب وهذا يجعل ظاهره ما في مجال معلوماتیه ويجرمها حته تظهر لنا سلوكیات اخره تضر بالمصالح الواجب حمایتها و 
  الجمودعلم السیاسة االجنائیة في تحدیث مستمر للنص السلفا ومنه مساس مبدا الشرعیه المعروف عنه ب

لوماتیه فتطور السیاسة االجنائیة في العراق ان كان في الجرائم التقلیدیه فالمشرع العراقي يحاول جاهدا لتطویقها من كل صوب اما الجرائم المع
نائیة التقلیدیه مثلا فهذا یطول فیه الكلام والتطور هنا یسير بوتيره متباطئه علما انه تم مؤخرا ملاحظه تضخم تشریعي في مُتلف النصوص االج

العالم ولكن باضافته دائما عباره القیام بالجرائم التقلیدیه بوسائل تكنولوجیا الاعلام والاتصال وكاننا سننتقل لمرحله اخره من الجرائم وسیتغير 
                                                             

 .    2022(، "أوضاع السجون في العراق"، OHCHR( تقریر مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ) 1) 
 .  3202( ورقة بحثیة: د. نادیة محمد، "إصلاح النظام الجنائي العراقي"، مركز الدراسات الاستراتیجیة،  2) 
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ذه الوسائل التكنولوجیه لن نكون امام الجرائم التقلیدیه الا في بعض السلوكیات الاجرامیه ولا ندري ما سیكون في المستقبل حیث ستطغه ه
 والتي ستؤثر على مبدا الشرعیه

ه التي لم وهنا سننتقل لنقطه اخره وهي الصیاغه القانونیةوالتي تمثل في وقتنا الحاضر عقبه یواجهها المشرع العراقي خاصه في الجريمه المعلوماتی
 یتم الاتفاق لحد الان على توحید تسمیتها او تعریفها

السلفا وبسببها ایضا اصبح لنا تضخم تشریعي لانها طغت على جمیع المجالات حیث يجب ان یكون النص العقابي  وهذا منعكس على النص
ث واضح الكلمات مفهوم المعنه وهذا ما نجده یتعارض مع هذه الجريمة المستحدثة كما عمل المشرع العراقي على فروع السیاسة االجنائیة الثلا

واصبح یركز كثيرا على الوقایه وهذا ما لاحظناه حته من خلال تسمیه القوانين باضافه مصطلح قانون الوقایه وهي الوقایه والتجريم والعقاب 
 تصال مثلا من التمییز وخطاب الكراهیه قانون الوقایه من الفساد قانون الوقایه من المخدرات قانون الوقایه من جرائم تكنولوجیا الاعلام والا

 ية في العراق ثانيا: اطر السياسة الجنائ

 فروع السیاسة االجنائیة السیاسة االجنائیة ثلاثةفروع تجريمیه وقائیه وعقابیه -1

 أ/فرع التجريم:

قوبات هو كل قاعده جنائیة لها جزاء السمه الجوهریه هي الجزاء ما يمیز القانون الجنائي عن غيره من القوانين هو الجزاء وما يمیزه عن باقي الع  
 قسوه العقوبه 

 ركان الحق وهم اطراف الحق سبب مشروع محل الحق الحمایة القانونیةا

 اذا الحمایة القانونیةهي اهم ركن من اركان الحق وهناك جزاءات لحمایة هذا الحق 

 جزاءات مدنیه الغرامات -1

 جزاءات تادیبیه للمحافظه على النشاط الاداري توقیف الراتب العزل -2

منها الحبس الاعدام او الحدیثه منها العقوبات البدیله كالافراج المؤقت عقوبه العمل للنفع العام فبدون ركن جزاءات جنائیة التقلیدیه -3
 الحمایة یسمه الحق الطبیعي والحق الطبیعي لا تنتج عنه التزامات ولیس له حمایة قانونیة.

یتمتع الشخص بحمایة جنائیة ومدنیه له حمایة قانونیةتجعلى یتمیز  ما هو المعیار الذي یعتمده المشرع العراقي في حمایة الحق من هذه الجزاءات
صالح عن غيره والتمیز بين هذه الحقوق یسمه بسیاسة التجريم نجد ان الدوله الحدیثه وظیفتها الاساسیه حمایة الحق الاجتماعي وحمایة هذه الم

ان والمكان وقد توجد حقوق في زمان لا توجد في زمان اخر ومن دوله إلى مرتبطه بالزمان والمكان فلا حمایة لهذه المصالح دون النظر إلى الزم
 دوله اخره فالنقطه الاساسیه لحمایة هذه الحقوق ترجع إلى مفهوم القیم داخل المجتمع فالحقوق تعبّ عن قیم وتنقسم القیم إلى قسمين.

 هر هذه السلوكات من خلال التصرفات الیومیه للافراد كالمعتقدات قیم منبثقه عن بعد اخلاقي اي قیم تحقق اجمع الافراد داخل المجتمع تظ-1

 قیم مرتبطه بمنفعه او مصلحه, -2
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كیف یتم التجريم لابد ان یكون مبنیا على اساس علمي اي علم الاجرام لابد ان یبنه على اسس العلمیه فالاساس العلمي اصبح یؤثر في 
 اختلاف السیاسة االجنائیة اي افعال مجرمه من قبل مجتمع دون اخر  التجريم والاختلاف من مجتمع إلى اخر یؤدي إلى

 اذا التجريم یاتي من 

 حق مقفول قانونا تلقه علیه حمایة سلفاه  -

 او استهجال یتحول إلى قاعده تجريمیه كالكذب مثلا -

 خصوصیات تؤثر على التجريم: 

 تغیير المجتمع اقتصادیا وصناعیا -

 تحول المجتمعات التقلیدیه اي تنتقل إلى مجتمعات اقتصادیه وصناعیه -

 . المجتمعات الاكثر حركیه متطوره هي التي تخلق فیها جرائم جدیده 

 التغيرات الطارئه على مجتمع ما تؤثر على سیاسة التجريم مثلا الربیع العربي الحراك الشعبي --

 ب/فرع العقاب: 

ا في القاعده القانونیةاالجنائیة هي الجزاء واهم خاصیه للقانون الجنائي عن غيره هي الجزاء وبالتالي السیاسة االجنائیة اهم سمه كما سبق وان ذكرن
 هي على التشریع وبدون تحقق هذه العلى لن نصل إلى قاعده قانونیه. 

اشباع رغبه نفسیه وهي رغبه الانتقام تلك الفتره  عند الرجوع إلى المجتمعات القديمه تجد ان إلهدف من العقوبه هي العقاب یعاقب من اجل
ایضا عرفت القصاص وتطورت إلى نظام الدیه هدفها الاساسي وتحقیق الرغبه النفسیه وفي ذلك الوقت كانت العقوبات غير شخصیه وقاسیه 

تقام مع ظهور مبدا الشرعیه االجنائیة ومن ولم تكن موازنه بين المصلحه العامه والخاصه اذ نجد مصلحه الجماعه هي الاهم إلى ان انتهه الان
 هنا يمكن تقسیم مسار السیاسة العقابیه إلى مرحلتين 

مرحله الردع : بدات تظهر هذه المرحله مع ظهور المدارس لم یتحدث عن العقوبه بل الفعل الذي يحدد الجرائم وبالتالي نادت المدارس  
 تعرف الثوره البیضاء  التقلیدیه بمبدا الشرعیه االجنائیة والتي كانت

نتج عنه تحدید العقوبات سلفا واصبح إلهدف هو الردع وسلطه العقاب اصبحت في ید الدوله والقاضي في ذلك الوقت بوق یردد صده -
 تطبیق القانون 

 العمومیه مكرسه اكثر في هذه الحقیقه اي الردع العام -

 نظرا للتاثر بالمدرسه الوضعیه التي تقوم على اسس علمیه محورها الاساسي في هذه المرحله كان هناك نوع من الاهتمام بشخص الجاني-
 للسیاسة االجنائیة هو المجرم. 
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مرحله الاصلاح: جاءت هذه المرحله مع حركه الدفاع الاجتماعي والتي غيرت من مفاهیم الجريمه في نظرهم الشخص لا یرتكب الجريمه الا 
 نتیجه الظروف طارئه في المجتمع.

یتمثل هدف في العقوبه في هذه المرحله إلى ادماج مجرم في المجتمع بعد اصلاحها ولقد غلبت مصلحه الجاني على مصلحه المجتمع و  -
 واصبحت العقوبات تتمیز بالا انسانیه وظهرت مبادئ اخره كمبدا الشخصیه مبدا التفرید 

  حركه الدفاع الاجتماعي عوضت المجرم عما لحقه في العصور القديمه-

والملاحظ ان العقوبات التقلیدیه بینت فشلها نتیجه لعدم تاقلم المجتمع وتطوره وان هدف العقوبه لیس تحقیق الردع العام والخاص اصلاح  -
والذي یكون داخل المؤسسه العقابیه عن طریق برنامج تاهیل اقابي وادماج داخل المجتمع یعده المشرع الشيء الذي دفع حركه الدفاع 

 ي للتفكير في عقوبات حدیثه كون العقوبات التقلیدیه تمیزت بمساو ئ تؤثر على السیاسة العقابیه المعاصرة الاجتماع

مساوي عقوبه الاعدام تتمیز بلا انسانیه وتؤدي بالتعذیب الخنق مثلا لا يمكن تعویض الحق في الحیاه الرجوع عنها وایضا مساو السجن  -
 طا حق الحریه والحبس لا يمكن التعویض في حإلى الخ

 تشكیل عبئا على الدوله التكالیف  -

 فقدان المركز الاجتماعي  -

 الاختلاط الذي یؤدي إلى اكتساب الخبّات السلبیه  -

 الاكتظاف داخل المؤسسه العقابیه لا یسمح بتفرید العقوبه  -

 عدم نجاعه العقوبات قصيره المدى كما یؤدي إلى العود كما نجد ایضا مساوي في عقوبه الغرامه:  -

 عقوبه ماسه بالاعتبار وان قلت قیمتها  -

 في بعض الاحیان تتحقق مكاسب اكثر من الغرامه سرقه بنك مثلا  -

 تحقق الرد على الخاص بالنسبه للاشخاص المقتدرین ما لها الاثریاء  -

 --بدائل العقوبات التقلیدیه --

 الحبس المنزلي تحدید وقت ومكان الخروج السوار الالكتروني -

 العمل بالنفع العام یعني خدمه المصلحه العامه دون مقابل وتحقق بالاضافه إلى ذلك مكاسب اقتصادیه -

 العمل نهایه الاسبوع بعض المساجين من عطله داخل المؤسسه الاقابیه -

 بعض الحقوق الترشح مزاوله مهنه معینه الحرمان من -

 التوجه إلى مؤسسه علاجیه عیاده خاصه یوجه لهم الاشخاص الذین لهم عیب في الاراده -
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 هناك مرحله اخره بعد ادانه الشخص تعتبّ نوع من التخفیف العقابي الحریه النصفیه الافراج المشروط 

تحولت من سلطه العقاب بين الافراد إلى الدوله وتغیير هدف العقوبه من الانتقام إلى والان اصبحت العقوبه واضحه ولیس هدفها الانتقام و 
 الرد العام والخاص. 

 الردع العام: اختصاص للجمیع انزال العقوبه على الفرد یكون عبّ لغيره ويمنع الناس من التجرؤ على الانتقام

جرا لارتكابه مره اخره اي محاوله اسقاط ایلام یتلائم مع الجرم الذي ارتكبه الردع: الخاص ینظر إلى الجاني اي جاني اذا ارتكب فعل لا یت
 الفاعل. 

اصبحت العقوبه تهدف إلى الاصلاح لم تعد حاجة للعقوبات القاسیه اي الغرض من العقوبه هو الاصلاح وطرحت بدائل في هذه العقوبه 
كز التاهیل واصبحت تنظر إلى الجاني هل العقوبه تتلائم معه وتؤثر فیه وفي الافراج النصفي حبس منزلي حظر الاقامه والتجول الوضع في مرا 

 ذات الوقت تؤدي إلى اصلاحه ام لا .

حیث ان القاضي یضع نفسه مكان الشخص المجرم وبالتالي الخروج من الشرعیه الحرفیه إلى الشرعیه الاصلاحیه هل تتحقق الغایه او إلهدف 
لواان السیاسة الجنائیة هي تلك السیاسة التي تبين المبادئ التي یتوقف علیها تحدید العقوبات وتطبیقها من العقوبه ام لا و لاجل هذاقا

ال القضائي وتنفیذها اذا نلمس للسیاسة االجنائیة ثلاثةمجالات تحدید العقوبه المجال التشریعي تطبیق العقوبه المطابقه بين الواقع والقانون المج
 العقابیه  المجال التقلیدي للمؤسسه

 المجال التشريعي: -أ

تحدید العقوبات: كل قاعده جنائیة عقابیه تتشكل وجوبا من شقين الواقع الاجرامي والعقوبه االجنائیة اي وجوب وجود نص قانوني يحتوي 
لطه اصلیه تسمه على عقوبة لیكون نص جنائي حیث جاءت السیاسة العقابیه تكمل الشق الثاني حیث تاتي العقوبات مجرده تختص بها س

 السلطه التشریعیه استنادا إلى مبدا الشرعیه من هنا یاتي التفرید القانوني او التفرید التشریعي للعقاب. 

عقوبه مجربه السلطه التنفیذیه هي التي تقدم الاقتراحات القانونیةوالصادق علیها البّلمان لان السلطه التنفیذیه اكثر تماسا بالمجتمع اي تحدید ال
 ه علیها بعض الاعتبارات وهو ما یطلق علیه بالتفرید القانوني او التفرید التشریعي. وتطف

اي ان المشرع في بعض الاحیان یضع استثناءات على هذه القاعده تحدید العقوبه مجرده اي انه لكل جريمه عقوبه والاستثناءات الاعذار 
 ونیةمثال عذر قتل الام لابنها عبّ الاستفزاز....المخففه او المشدده او المعفیه من العقوبه وهي اعذار قان

وبالتالي فالمشرع لم یصبح مقید بتحدید العقوبه المجرده فقط بل اصبح يحدها بحدین او یضیف الیها الغرامه او كلاهما معا حبس وغرامه 
 وبالتالي المشرع لم یصبح مقید وهذا ما یعرف بالتفرید التشریعي او القانوني. 

 قضائي )تطبيقي(:المجال ال-ب

بعدما كانت فكره قانونیةيمكن تطبیقها على ارض الواقع اي ان القاضي اخرج الفكره المجرده إلى الواقع عن طریق حكم قضائي ان يحول 
یه الجاني القاعده من صورتها المجرده إلى حكم قابل للتطبیق على ارض الواقع فیثبت اولا حق الدوله في العقاب ثم ینظر إلى ما یتلائم وشخص

 وهو ما یعرف بالتفرید القضائي
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 تفريد القضائي: -ج

للقاضي الحق في تطبیق الظروف القضائیه فیحكم اقل من العقوبه بناء على ظروف اجتماعیه ملابسات الجريمه وغيرها فالسلطه المخوله  
ي في الظروف القضائیه فمثلا منصت علیه للقاضي في حدود هذه الظروف حیث نجد انه في بعض الاحیان ان المشرع یقید سلطه القاض

زیه الماده من قانون العقوبات قتل الاصول وفي بعض الاحیان بالاضافه إلى العقوبه تطبق علیه الفتره الامنیه فلا یستفید من الحالات التمی
 داخل المؤسسه العقابیه. 

عقوبات نفسها وفقا للظروف القضائیه فعل واحد له عده ایضا نجد ان مجموعه من الاشخاص ارتكبوا نفس العمل لكنهم لا يخضعون لل
 اصناف الحكم بالعقوبه مجموعه من الجرائم الحكم بالعقوبه الاشد. 

 وسائل التفريد القضائي:  -د

 فالقاضي له السلطه التقدیریه في تطبیق الظروف القضائیه من عدمها 

 الاقصه_القاضي بیده التدرج الضمن العقوبه الحد الادنه الحد 

 _القاضي بیده الاختیار النوعي بين العقوبات حبس حبس وغرامه او حبس بدون غرامه 

 _القاضي بیده تطبیق الظروف المخففه 

 _القاضي بیده سلطه ایقاف التنفیذ العقوبه وقف التنفیذ 

الشخص بالعقوبه فالشخص امام القاضي _القاضي لدیه سلطه ایقاف النطق بالعقوبه حیث نجده في الانظمه الحدیثه لعدم تشویه صحیفه 
 اذا اثبت حسن السيره والسلوك اصدر حكم بالبّاءه

 فاقل وجوبي فما فوق اختیاري  13_التوبیخ القضائي من سن 

 _العفو القضائي غير موجود في العراق بل هناك عفو الشامل الرئاسي 

 ا _العفو الخاص في بعض الجرائم كالقدح المتبادل العفو على كلاهم

 _مجال التفرید التنفیذي للاقرب: تخرج العقوبه من اطاره القضائي المجرد إلى التطبیق على ارض الواقع حیث نجد ان القضاء سلطه الاشراف
م على المؤسسات الاقابیه یعني ان القضاء لا یتدخل في تنفیذ العقوبات والاصل ان اعوان المؤسسه الاقابیه علیهم التقید بما ورد في الحك

 لكن هذا لا يمنع من ان المؤسس الاقابیه لها دخل في تصنیف السجناء لكي تضمن عدم الاختلاط وتعتبّ مرحله مهمه واساسیه. 

 حیث یتم تقسیم المحبوسين على حساب الجنس والسن ونوع الجريمه )حبس او سجن( مجرم سیاسي مجرم حدیث الاحد بالاجرام 

 سجين )امراه حامل غير حامل حإلى الاعاقه المرض المعدي.....(_معیار اخر للتصنیف الحإلى الصحیه لل
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 برنامج التاهيل:  -ه

د من برنامج التاهیل ویكون حسب الملف الشخصي للسجين: السن )مثل شخص صغير یستفید من برنامج التعلیم( وشخص اخر یستفی
مثل زنزانه انفرادیه او برنامج تحفیظ القران  ن یستفید من اشیاء اخرهونجد ان المحكوم علیه بالاعدام لا یستفید من برنامج التاهیل لكن يمكن ا

 یعني فتح باب التوبه وهذا كله یكون وفق القانون. 

وبه غير محدوده المدى؛ حسن السلوك( الحریه المؤسسه العقابیه مقیده بالقانون لكنهإلىا الحریه في تصنیف القانون مثل) الافراج الشرطي؛ العق
 د التنفیذي للعقوبه.م مفتوح والشبه المفتوح كلها سلطه تقدیریه ممنوحه للمؤسسه العقابیه في اطار التفریالنصفیه نظا

وبات البدیلیه یقول الفقیه سالي التفرید اذا ما اثبت النزیل انه حسن السلوك يمكن ان یستفید من  الافراج الشرطي وهذه سماها الفقه بالعق
تصنیفهم على اساس الشخصیه  ات على اساس الشخصیه المجرمه بوجه عام والتفرید القضائي یستند فيالتشریعي یستند في تصنیف الجن

صلاحه وعادت ادماجه في احضان الفعلیه لكل منهم بوجه خاص فالسیاسة االجنائیة بكل فروعها تهدف إلى عدم وجود الشخص للاجرام وا
 طب قة في العر المجتمع من جدید و 

ة بين عقوبات سالبة للحریة وعقوبات مالیة اق على المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعیتتنوع العقوبات الم
 وبات كما یلي:وإجراءات قمعیة استثنائیة، وذلك وفق ا للتشریعات الوطنیة والتدابير الطارئة. ت صن ف هذه العق

 العقوبات السالبة للحرية   -1

ستخدمة لقمع 
 
 الاحتجاجات، وتشمل:  ت عد  أبرز أنواع العقوبات الم

( على من ت نسب إلیهم تهمة "القیام بأعمال إرهابیة"، مثل قطع الطرق 4السجن المؤبد: ی طب ق بموجب قانون مكافحة الإرهاب )المادة  -أ 
1)أو تعطیل المؤسسات الحكومیة خلال الاحتجاجات )  . 

( من قانون العقوبات، بتهم مثل "التحریض 372، 157، 156للمواد )سنوات وفق ا  10سنوات و 3السجن المؤقت: تتراوح مدته بين  -ب
2) على التمرد" أو "التعدي على موظف عام )  . 

( لسنة 19الحبس قصير المدى: ی فرض على المتهمين بتهم بسیطة مثل "التجمهر غير المرخص" بموجب قانون التجم عات العامة رقم ) -ج
3)(20)المادة  2003 ) . 

 المالية   العقوبات -2 

 تستخدم السلطات الغرامات المالیة كأداة ضغط اقتصادي على النشطاء، ومنها:  

                                                             

 (.     4، المادة )2005( لسنة 13( قانون مكافحة الإرهاب العراقي رقم ) 1) 
 (.  372، 157، 156، المواد )1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم ) 2) 
 (.  20، المادة )2003( لسنة 19( قانون التجم عات العامة العراقي رقم ) 3) 
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نصوص علیها في قانون الجرائم الإلكترونیة رقم ) -أ
 
 10(، التي تصل إلى 2)المادة  2021( لسنة 5غرامات مالیة مباشرة: مثل تلك الم

1)التواصلملایين دینار عراقي لمجرد نشر محتوى ناقد على وسائل  )  . 

( من قانون مكافحة الإرهاب على مصادرة أموال وأملاك المتهمين إذا أ دینوا بـ"التمویل الإرهابي"، 6مصادرة الممتلكات: تنص المادة ) -ب
2)وهي تهمة ت وج ه أحیان ا لنشطاء شاركوا في تموین الاعتصامات )  . 

 ة والاستثنائية  العقوبات البدني -3

 تتعارض مع المعایير الدولیة لحقوق الإنسان، مثل:  تتضمن إجراءات  

عقوبة الإعدام: ت طب ق على متهمين بانتمائهم إلى "جماعات إرهابیة" وفق تفسيرات فضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب، حتى في غیاب  -أ
3)أدلة مادیة )  . 

 2023-2019رض آلاف المعتقلين خلال احتجاجات التعذیب والاحتجاز التعسفي: تشير تقاریر منظمة العفو الدولیة إلى تع -ب
4)للتعذیب لانتزاع اعترافات قسریة )  . 

5)( من قانون العقوبات227الحظر المهني: كمنع النشطاء من العمل في الوظائف العامة أو إغلاق مؤسساتهم الإعلامیة بموجب المادة ) -ج )  . 

 العقوبات الرقمية   -4

 برزت مؤخر ا مع تشدید الرقابة على الفضاء الإلكتروني، ومنها:  

ذف حسابات النشطاء أو ت قی د إذا ن شر فیها محتوى ینتقد الحكومة -أ 6)حظر الحسابات الإلكترونیة: وفق ا لقانون الجرائم الإلكترونیة، تح  )  . 

7)ات مثل فیسبوك وتویتر، واستخدام هذه البیانات كأدلة لإدانة المتهمينالمراقبة الإلكترونیة: تتبع السلطات تحركات النشطاء عبّ منص -ب )  . 

 ات الموجهة لتنوع العقوبات  الانتقاد -5

                                                             

 (.   2، المادة )2021( لسنة 5( قانون الجرائم الإلكترونیة العراقي رقم ) 1) 
 (.    6( قانون مكافحة الإرهاب العراقي، المادة ) 2) 
 .   2023( تقریر "هیومن رایتس ووتش"، "العراق: عقوبة الإعدام أداة قمع"،  3) 
 .   2022سر  مكشوف"،  ( تقریر منظمة العفو الدولیة، "العراق: التعذیب في السجون 4) 
 (.227(   قانون العقوبات العراقي، المادة ) 5) 
 .  2023( دراسة: د. حسنين عبد الله، "القمع الرقمي في العراق"، مركز الجزیرة للدراسات،  6) 
 .    2023( تقریر "المرصد العراقي للحریات الإعلامیة"، "الرقابة الإلكترونیة: أدوات السلطة الجدیدة"،  7) 
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1)من الدستور( 38انتهاك مبدأ الشرعیة: ت فرض عقوبات غير منصوص علیها دستوری ا، مثل منع التظاهر دون مبّر قانوني )ینتهك المادة  -أ )  . 

2)لتطبیق: ت وج ه العقوبات القاسیة للمعارضين السیاسیين، بینما ت تجاهل جرائم قوات الأمن ضد المتظاهرینالتمییز في ا -ب )  . 

3)تفاقم الأزمات الاجتماعیة: وفق ا لتقاریر الأمم المتحدة، أدت الغرامات المالیة الباهظة إلى إفقار عائلات النشطاء -ج )  . 

 السياسة العقابية تجاه منع حق الاحتجاج المطلب الثاني: 

لحد من خطورتها، لكنها ت ستخدم في سیاق اتشمل التدابير الاحترازیة في القانون العراقي إجراءات  وقائیة  تهدف إلى منع وقوع الجرائم أو 
 وفق ا لطبیعتها وآلیات تطبیقها  ابيرالاحتجاجات الاجتماعیة كأدوات لقمع الحریات عبّ تفسيرات فضفاضة للتشریعات. ت صن ف هذه التد

 كما یلي:

  التدابير الأمنية المسبقة  -1

 تعتمد السلطات العراقیة على إجراءات استباقیة لتقیید الحراك الاحتجاجي، مثل:  

في مناطق محددة ( من قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة، الذي یسمح للحكومة بمنع التجمعات 8حظر التجول: ی فرض بموجب المادة ) -أ
4)لأسباب "أمنیة"، مع عقوبة السجن لمدة تصل إلى سنة لمخالفته )  . 

، ی شترط الحصول على تصریح مسبق من الجهات 2003( لسنة 19( من قانون التجم عات العامة رقم )20منع التظاهر: وفق ا للمادة ) -ب
5)ت المعارضةالأمنیة لتنظیم أي تجمع، وهو ما ی ستخدم لرفض طلبات الاحتجاجا )  . 

نشر القوات الأمنیة: ت نشر قوات مكافحة الشغب وأحیان ا القوات الخاصة حول الساحات العامة استباقی ا، كما حدث في بغداد عام  -ج
6)لمنع تجدد احتجاجات تشرین 2022 ) . 

 لتدابير الرقمية والمراقبة الإلكترونية  ا -2 

 وسع استخدام الإنترنت، ومنها:  باتت هذه التدابير أداة  رئیسیة في ظل ت

                                                             

 (.    38، المادة )2005( الدستور العراقي لعام  1) 
 .    2021(، "الاحتجاجات والانتهاكات: ازدواجیة المعایير"، UNAMI( تقریر الأمم المتحدة ) 2) 
 .  2022(، "الفقر والعقوبات في العراق"، UNDPج الأمم المتحدة الإنمائي )( تقریر برنام 3) 
 (.  8( قانون الدفاع عن السلامة الوطنیة العراقي، المادة ) 4) 
 (.  20، المادة )2003( لسنة 19( قانون التجم عات العامة العراقي رقم ) 5) 
 .2022الاحتجاجات: من التهدید إلى التنفیذ"، ( تقریر "المرصد العراقي لحقوق الإنسان"، "قمع  6) 
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لحجب المواقع الناقدة أو منصات  2021( لسنة 5( من قانون الجرائم الإلكترونیة رقم )2حجب المواقع الإلكترونیة: ت ستخدم المادة ) -أ
1)التواصل التي ت نظم عبّ ها الاحتجاجات )  . 

"بيرسوس"( لتعقب النشطاء وحذف منشوراتهم، وفق ا لتقاریر منظمة "سیتزن  مراقبة المحتوى: تعتمد أجهزة الأمن على برامج مراقبة )مثل -ب
2) لاب )   

( من 10احتجاز البیانات: ت لزم الشركات الخاصة بتسلیم بیانات المستخدمين المتهمين بنشر "محتویات مهددة للأمن" بموجب المادة ) -ج
3)القانون نفسه )  . 

 الاستباقية   التدابير القضائية -3

 تتضمن تدخلات قضائیة تمنع الاحتجاجات قبل حدوثها، مثل:  

( من قانون أصول 47أوامر المنع القضائیة: ت صدر المحاكم أوامر بمنع تنظیم تجمعات تحت ذریعة "حمایة النظام العام"، استناد ا إلى المادة ) -أ
4)المحاكمات الجزائیة )  . 

بهم إرهابی ا" دون أدلة  ( من قانون مكافحة الإرهاب لوضع نشطاء على قوائم "المشتبه4ة )نشطاء تحت المراقبة: ت ستخدم المادوضع ال -ب
 مادیة

 ة والرقابية  التدابير الإعلامي -4

 تهدف إلى التحكم في السردیة الإعلامیة حول الاحتجاجات، مثل:  

ر م "نشر أخبار كاذبة"227) فرض الرقابة على الإعلام: ت غلق القنوات الإعلامیة الناقدة بموجب المادة  -أ 5)( من قانون العقوبات، التي تج  )  . 

6)( من قانون الجرائم الإلكترونیة وسائل الإعلام بنشر التصريحات الحكومیة كـ"حقائق" دون نقد3توجیه الخطاب الرسمي: ت لزم المادة ) -ب )  . 

 لتحديات والانتهاكات المرتبطة بالتدابير  ا -5

 ير انتقادات جادة، منها:  تواجه هذه التداب

                                                             

 (.  2، المادة )2021( لسنة 5( قانون الجرائم الإلكترونیة العراقي رقم ) 1) 
 .  2023( تقریر منظمة "سیتزن لاب"، "المراقبة الإلكترونیة في العراق"،  2) 
 (.  10( قانون الجرائم الإلكترونیة العراقي، المادة ) 3) 
 (.   47أصول المحاكمات الجزائیة العراقي، المادة ) ( قانون 4) 
 (.   227، المادة )1969( لسنة 111( قانون العقوبات العراقي رقم ) 5) 
 (.   3( قانون الجرائم الإلكترونیة العراقي، المادة ) 6) 
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1)( من الدستور العراقي التي تكفل سریة الاتصالات17انتهاك الحق في الخصوصیة: المراقبة الإلكترونیة تنتهك المادة ) -أ )  . 

2)إساءة استخدام السلطة: ت ستخدم التدابير الاحترازیة كأداة انتقامیة ضد المعارضين، وفق ا لتقاریر "هیومن رایتس ووتش -ب )   

3)( من الدستور التي تضمن حریة التعبير والتجمع السلمي38تقیید الحریات الدستوریة: ت نتهك المادة ) -ج )  . 

 الخلاصة: نحو تدابير احترازية متوازنة  

 خبّاء حقوقیون:    لى أدوات قمع. یقترحرغم أهمیة التدابير الاحترازیة في حمایة الأمن العام، إلا أن غیاب الضوابط القضائیة يحو لها إ

 خضاع هذه التدابير لرقابة برلمانیة وقضائیة صارمة.  إ-1

 عدیل التشریعات لضمان تناسبها مع التهدیدات الفعلیة.  ت -2

4)تفعیل آلیات الشكاوى للمتضررین من إساءة الاستخدام -3 )  . 

 

University Press. 

                                                             

 (.   17، المادة )2005( الدستور العراقي لعام  1) 
 .  2023لعراق: التدابير الاحترازیة أداة قمع"، ( تقریر "هیومن رایتس ووتش"، "ا 2) 
 (.  38(  الدستور العراقي، المادة ) 3) 
 .2023(   دراسة: د. رنا عبد الكريم، "الإصلاح التشریعي للتدابير الاحترازیة"، مجلة القانون والسیاسة،  4) 


